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النصوص المستند إليها

- أمر رقم 01-03 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 
2001، يتعلق بتطوير الاستثمار  )الجريدة رقم 2001-47(.

- أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 
2006، يعدل و يتمم الأمر رقم 03-01 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 
الموافق 20 غشت سنة 2001، يتعلق بتطوير الاستثمار )الجريدة رقم 2006-47(.

 ،2009 سنة  يوليو   22 الموافق   1430 عام  رجب   29 مؤرخ   01-09 رقم  أمر   -
يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 )الجريدة رقم 44 - 2009(.

- أمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق   26 غشت سنة 2010، 
و المتضمن  قانون  المالية  التكميلي  لسنة 2010   ) الجريدة رقم 49 - 2010(

- قانون رقم 11-16 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، 
يتضمن قانون المالية لسنة  2012 ) الجريدة رقم 72 - 2011(.

- قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، 
يتضمن قانون المالية لسنة  2013 ) الجريدة رقم 72 - 2012(.

- قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، 
يتضمن قانون المالية لسنة 2014 ) الجريدة رقم 68 - 2013(.

- قانون رقم 14-10 مؤرخ في 08 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 
2014، يتضمن قانون المالية لسنة 2015.



5

تمهيد

المتعلق   2001 سنة  أوت   20 في  المؤرخ   03-01 رقم  الأمر  الوثيقة  تتضمن هذه 

رقم  الأمر  من  المأخوذة  التكميلات  و  بالتعديلات  دعّم  الذي  الاستثمار  بتطوير 

06-08 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006،  الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 

2009 المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة  2009 ، الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 

26 غشت سنة 2010 و المتضمن  قانون  المالية  التكميلي  لسنة 2010 ، القانون 

لسنة   المالية  قانون  المتضمن  و   2011 سنة  ديسمبر   28 في  المؤرخ   16-11 رقم 

قانون  والمتضمن  سنة 2012  ديسمبر   26 المؤرخ في   12-12 رقم  القانون   ،2012

المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013  و  القانون رقم 08-13  المالية لسنة 2013 و 

المتضمن قانون المالية لسنة  2014.

للنص  استعمالهم  لتسهيل  و  المستثمرين  لانشغالات  تلبية  المبادرة  هذه  جاءت 

الأساسي المتضمن تطوير الاستثمار، في شكل كامل و موحد دون اللجوء إلى عدة 

نصوص. 

نص معزز من طرف أقسام الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.



6

أمر رقم 01-03 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 
2001، يتعلق بتطوير الاستثمار، )معدّل و متمّم (

     إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و124 منه،

الموافق   1408 عام  القعدة  ذي   28 في  المؤرخ   18-88 رقم  القانون  وبمقتضى   -
التي صادق عليها مؤتمر  الاتفاقية  إلى  الانضمام  يوليو سنة 1988 والمتضمن   12
الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات 

التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،

- وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنـة 
المتعلقة بالاستثمارات  اتفاقية تسوية المنازعات  1995 والمتضمـن  الموافقة على 

بين الدول ورعايا الدول الأخرى،

- وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 
1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان 

الاستثمارات،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-22 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس 
سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 رمضان 
عام 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 
سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
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 9 الموافق   1396 عام  الحجة  ذي   17 في  المؤرخ   105-76 رقم  الأمر  وبمقتضى   -
ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو 
سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير 
سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،

- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو 
سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 
1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 
غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها 

ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27  جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 
يناير سنة 1987 و المتعلق بالتهيئة العمرانية،

- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل 
سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

- وبمقتضى القانون  رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل 
سنة 1990 والمتعلق بالولاية،

- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل 
سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
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- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول 
ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 
ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 38 و65 

المتعلقتان بقوانين الضرائب،

الثاني عام 1414  ربيع  المؤرخ في 19  التشريعي رقم 12-93  المرسوم  - وبمقتضى 
الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار،

- وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت 
سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو 
سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.

نصوص أخرى مشار اليها في الأمر رقم 08-06

- بمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 
غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و 

خوصصتها،

 12 الموافق   1422 عام  رمضان   27 في  المؤرخ   20-01 رقم  القانون  بمقتضى  و   -
ديسمبر سنة 2001 و المتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة،

- و بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر 
سنة 2001 و المتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 227 منه،

- و بمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 
فبراير سنة 2003 و المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
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- و بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 
فبراير سنة 2003 و المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية،

 - و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 
يوليو سنة 2003 و المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،

- و بمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 
أبريل سنة 2005 و المتعلق بالمحروقات،

- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الآتي نصه :

البـاب الأول

أحكـام عـامـة

الوطنية  الاستثمارات  على  يطبق  الذي  النظام  الأمر  هذا  يحدد   : الأولى  المادة 
وكذا  والخدمات،  للسلع  المنتجة  الاقتصادية  النشاطات   في  المنجزة  والأجنبية 

الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/أو  الرخصة.

المادة 2 : يقصد بالاستثمارات في مفهوم هذا الأمر ما يأتي : 

1- اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات 
الإنتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة،

-2 المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية،

-3 استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية.
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المادة 3 )معدّلة من الأمر رقم 06-08( : تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادتين1 
و2 أعلاه، باستثناء تلك المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، من المزايا التي يمنحها 

هذا الأمر.

تحدد قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزايا المنصوص عليها 
في هذا الأمر، عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار 

المذكور في المادة 18 أدناه.

تامة مع  : تنجز الاستثمارات في حرية  المادة 4 )معدّلة من الأمر رقم 08-06( 
مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة. 

وتستفيد هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحماية والضمانات المنصـوص عليها 
في القوانين والتنظيمـات المعمول بها. 

إنجازها، إلى تصريح  التي تستفيد من مزايا هذا الأمر، قبل  تخضع الاستثمارات 
بالاستثمار لدى الوكالـة المذكـورة في المادة 6 أدناه.

الأمر رقم 01-10  و معدلة من  الأمر رقم 01-09  )متمّمة من  المادة 4 مكرر 
تخضع   : رقم 08-13(  والقانون  رقم 12-12  القانون  و  رقم 16-11  القانون  و 
الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات 

قبل إنجازها إلى تصريح بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة 6 أدناه.

لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية 
بالمساهمة  يقصد  و  الاجتماعي.  المال  رأس  من  الأقل  51 % على  نسبة  المقيمة 

الوطنية جمع عدة شركاء.

بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن أن تمارس أنشطة الاستيراد بغرض 
إعادة بيع الواردات على حالها من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب إلا 

في إطار شراكة تساوي فيها المساهمة الوطنية المقيمة بنسبة 51 % على الأقل من 

رأس المال الاجتماعي.
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يسري مفعول أحكام الفقرة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 2014.
 

 يترتب مسبقا على كل تعديل في الترقيم في عملية القيد في السجل التجاري إلزامية 
امتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال الاجتماعي المذكورة أعلاه.

غير أنه، لا تخضع لهذا الالتزام الأخير المتمثل في التعديلات التي تهدف الى :

- تعديل الرأسمال الاجتماعي )رفع أو خفض( الذي لا يترتب عليه أي تغيير في 
نسب تقسيم الرأسمال الاجتماعي المحدد أعلاه،

التنازل أو التبادل بين المتصرفين القدامى و الجدد، لأسهم الضمان المنصوص عليها 
في المادة 619 من القانون التجاري، و هذا دون أن تتجاوز قيمة هذه الأسهم 1 % 

من الرأسمال الاجتماعي للشركة. 

- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق. 

- تعديل النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات. 

- تعيين المدير أو المسيرين للشركة. 

- تغيير عنوان مقر الشركة.

يتعين على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة تقديم ميزان فائض بالعملة 
السلطة  قيام المشروع. و يحدد نص من  الجزائر خلال كل مدة  لفائدة  الصعبة 

النقدية كيفيات تطبيق هذه الفقرة.

توضع، ماعدا في حالة خاصة، التمويلات الضرورية لإنجاز الاستثمارات الأجنبية، 
المباشرة أو بالشراكة، باللجوء إلى التمويل المحلي، باستثناء تشكيل رأس المال. و 

يحدد نص تنظيمي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه الأحكام.

المادة 4 مكرر1 )متمّمة من الأمر رقم 09-01( : يجب على الاستثمارات الأجنبية 
الشروط  تستوفي  أن  الاقتصادية،  العمومية  المؤسسات  مع  بالشراكة  المنجزة 

المنصوص عليها في المادة 4 مكرر أعلاه.
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كما تطبق هذه الأحكام في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية على 
المساهمة الأجنبية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 4 مكرر 2 )متمّمة من الأمر رقم 09-01( : لا يمكن تحقيق الاستثمارات 
المنجزة من طرف الجزائريين المقيمين بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية 
إلا في إطار مساهمة دنيا من هذه المؤسسات، تعادل أو تفوق 34 % من رأس 

المال الاجتماعي.

العمومية الاقتصادية  كما تطبق هذه الأحكام، في حالة فتح رأسمال المؤسسات 
على مساهمة الجزائري المقيم.

عند انقضاء مدة الخمس )5( سنوات و بعد التحقق الفعلي من استيفاء جميع 
مساهمات  مجلس  لدى  يرفع  أن  الجزائري  المساهم  يمكن  المكتتبة،  الالتزامات 
العمومية  المؤسسات  حوزة  في  تكون  التي  الأسهم  شراء  إمكانية  طلب  الدولة، 

الاقتصادية.

في  مسبقا  عليه  المتفق  السعر  التنازل حسب  يتم  المجلس،  مصادقة  حالة  في  و 
ميثاق المساهمين أو حسب السعر الذي يحدده المجلس.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

رقم01-10  الأمر  من  ومعدلة   01-09 رقم  الأمر  من  )متمّمة  مكرر3   4 المادة 
والقانون رقم 13-08( : تتمتع الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق 
الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين 

الأجانب.

يخضع كل تنازل، تحت طائلة البطلان، إلى تقديم شهادة التخلي عن ممارسة حق 
الشفعة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالاستثمار بعد 
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استشارة مجلس مساهمات الدولة.

يقدم الموثق المكلف بتحرير عقد التنازل طلب الشهادة إلى المصالح المختصة و 
يحدد فيه سعر التنازل و شروطه.

يحدد السعر، في حالة ممارسة حق الشفعة، على أساس الخبرة.

تسلم شهادة التخلي للموثق المكلف بتحرير عقد التنازل في أجل أقصاه ثلاثة )3( 
أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

في حالة تسليم الشهادة، تحتفظ الدولة لمدة سنة واحدة)1(، بحق ممارسة حق 
الشفعة كما هو منصوص عليه في قانون التسجيل، و ذلك في حالة تدني السعر.

التخلي  أشهر، بمثابة   )3( ثلاثة  أجل  المختصة خلال  المصالح  الرد من  يعتبر عدم 
المقدار  المعاملة  مبلغ  تعدى  إذا  ما  حالة  في  عدا  ما  الشفعة،  حق  ممارسة  عن 
المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار و عندما يتعلق موضوع هذه 
المعاملة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية لشركة تمارس أحد الأنشطة المحددة في 

نفس القرار.

كما يحدد نفس هذا القرار طرق اللجوء إلى الخبرة و كذا نموذج الشهادة المذكورة 
أعلاه.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم«.

المادة 4 مكرر 4 )متمّمة من الأمر رقم 10-01 ( : تخضع عمليات التنازل التام 
أسهما  تملك  لشركات  الاجتماعية  الحصص  أو  الأسهم  عن  الخارج  إلى  الجزئي  أو 
أو حصصا اجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو 

تسهيلات عند إنشائها، إلى استشارة الحكومة الجزائرية مسبقا.

الحصص  أو  الأسهم  شراء  إعادة  بحق  العمومية،  المؤسسات  أو  الدولة  تحتفظ 
الاجتماعية للشركة المعنية عن طريق التنازل المباشر أو غير المباشر.
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و يحدد سعر إعادة الشراء، في هذه الحالة الأخيرة، على أساس الخبرة وفق نفس 
الشروط المحددة في المادة السابقة

    
المادة 4 مكرر 5 )متمّمة من الأمر رقم 10-01 ( : يجب على الأشخاص المعنويين 
أن  الجزائر  في  المستقرة  الشركات  في  أسهما  المالكين  الأجنبي  للقانون  الخاضعين 
يبلغوا سنويا قائمة مساهميهم التي تصدق عليها المصالح المكلفة بتسيير السجل 

التجاري للدولة محل الإقامة.

المادة 5 : يحدد شكل التصريح بالاستثمار وكيفياته، وطلب المزايا، وقرار منح المزايا 
عن طريق التنظيم.

الاستثمار  لتطوير  تنشأ وكالة وطنية   : الأمر رقم 08-06(  )معدّلة من  المادة 6 
تدعى في صلب النص » الوكالة «.

المادة 7 )معدّلة من الأمر رقم 06-08 و الأمر رقم 09-01( : مع مراعاة الأحكام 
الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، فإن الوكالة 

تتولى مهمة تفعيل معالجة طلبات المزايا بالنسبة للاستثمارات.

و يمكن الوكالة، مقابل تكاليف دراسة الملفات، تحصيل إتاوة يدفعها المستثمرون. 
و يحدد مبلغ الإتاوة و كيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم«.

المادة 7 مكرر1 )معدّلة من الأمر رقم 06-08 و متمّمة من الأمر رقم 01-09(: 
يجوز حق الطعن للمستثمرين الذين يرون أنهم قد غبنوا بشأن الاستفادة من 
المزايا، من إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر، و كذا للأشخاص الذين يكونون 

موضوع إجراء سحب تمت مباشرته تطبيقا للمادة 33 أدناه.

و سيريها عن طريق  تنظيمها  و  تشكيلتها  تحدد  لجنة  لدى  الطعن  هذا  يمارس 
التنظيم.

و يمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمر.

تاريخ  تلي  التي  يوما   )15( الخمسة عشر  الطعن خلال  أن يمارس هذا  يجب  و 
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التبليغ بالقرار محل الاحتجاج. و في حالة صمت الإدارة أو الهيئة المعنية فإن هذا 
الأجل لا يمكن أن يقل عن شهرين )2( ابتداء من تاريخ الإخطار.

و يوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلاه أثار القرار المطعون فيه. غير أن الإدارة 
يمكنها اتخاذ تدابير تحفظية.

تفصل اللجنة في الطعن في أجل شهر )1(. و يكون لقرارها الحجية أمام الإدارة أو 
الهيئة المعنية بالطعن«.

المادة 8 : يبين قرار الوكالة، زيادة على اسم المستفيد، المزايا الممنوح إياها وكذا 
الواجبات التي تقع على عاتقه طبقا لأحكام هذا الأمر. 

ينشر مستخرج من قرار الوكالة يعرف فيه المستفيد والمزايا الممنوحة في النشرة 
الرسمية للإعلانات القانونية.

البـاب الثـانـي

المـزايـا

الفصـل الأول

النظـام العـام

المادة 9 )معدّلة من الأمر رقم 06-08 و الأمر رقم 09-01 والأمر رقم 10-01 و 
القانون رقم 11-16 و القانون رقم 12-12 والقانون رقم 13-08 و القانون رقم  
14-10( : فضلا عن الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها 

في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و2 أعلاه مما يأتي: 
 

1. بعنوان انجازها الاستثمار كما هي مذكورة في المادة 13 أدناه، من المزايا الآتية:

أ( الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي 
تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، 
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الخدمات غير  السلع و  المضافة في ما يخص  القيمة  الرسم على  الإعفاء من  ب( 
المستثناة المستوردة أو المقتناة محليا و التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار،

ج( الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت 
في إطار الاستثمار المعني.

الأملاك  مبالغ  و  العقاري  الإشهار  مصاريف   و  التسجيل  من حقوق  الإعفاء  د( 
الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الممنوحة 

بعنوان إنجاز المشاريع الاستثمارية.

يطبق هذا الامتياز على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.

مجلس  قرار  بموجب  سابقا  الممنوحة  الامتيازات  الأحكام  هذه  من  تستفيد  كما 
الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية و كذا الاستثمارات المصرحة من طرف الوكالة 

الوطنية لتطوير الاستثمار.
 

2. بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية 
بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث )3( سنوات بالنسبة للاستثمارات المحدثة حتى 

مائة )100( منصب شغل:

- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،

- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

و تمدد هذه المدة من ثلاث )3( سنوات إلى خمس )5( سنوات، بالنسبة للاستثمارات 
التي تحدث أكثر من مائة )100( منصب شغل عند انطلاق النشاط.

كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى »الوكالة الوطنية لتطوير 
الاستثمار« ابتداء من 26 يوليو سنة 2009.

لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإحداث مناصب الشغل، على الاستثمارات المتواجدة 
في المناطق المستفيدة من إعانة صندوق الجنوب و الهضاب العليا.

هذه  سحب  الامتيازات  هذه  بمنح  المتصلة  الشروط  احترام  عدم  على  يترتب 
الامتيازات.



17

الوطني  المجلس  يحدد  التي  الاستراتيجية  القطاعات  في  الاستثمارات  تستفيد 
النشاط  الرسم على  الشركات و  أرباح  الضريبة على  اعفاء من  قائمتها،  للاستثمار 

المهني، لمدة خمس )5( سنوات دون اشتراط احداث مناصب شغل.

المادة 9 مكرر )متمّمة من الأمر 09( – يخضع منح مزايا النظام العام لتعهد كتابي 
من المستفيد بإعطاء الأفضلية للمنتوجات و الخدمات ذات مصدر جزائري.

تنحصر الاستفادة من الاعفاء من الرسم على  القيمة المضافة فقط في الإقتناءات 
ذات مصدر جزائري. غير أنه، يمكن منح هذا الامتياز عندما يتم التأكد من عدم 

وجود منتوج محلي مماثل.
تحدد نسبة أفضلية المنتوجات و الخدمات ذات مصدر جزائري و كيفيات تطبيق 

هذه المادة عن طريق التنظيم.  

12- رقم  القانون  و  من  معدلة  و   01-09 الأمر  من  )متمّمة  مكرر1   9 المادة 
التي  الاستثمارات  تخضع   -  :  )10-14 رقم  والقانون   08-13 رقم  والقانون   12
يساوي مبلغها أو يفوق 000 000 000 2 دج بقرار مسبق يتخذه المجلس الوطني 

الاستثمارات و ذلك بعنوان  الاستفادة من مزايا النظام العام.
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الفصـل الثـانـي

النظـام الاستثنائي
   

المادة 10 : تستفيد من مزايا خاصة : 

1-  الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة 
من الدولة،

2-  وكذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسيما 
عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شانها أن تحافظ على البيئة، وتحمي 

الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستديمة.

يحدد المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 أدناه المناطق المذكورة في 
الفقرة 1 أعلاه وكذا الاستثمارات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.

المادة 11 )معدّلة من الأمر رقم 06-08 و القانون رقم 11-16 و القانون رقم -12
12(: تستفيد الاستثمارات المتضمنة للنشاطات غير المستثناة من المزايا و المنجزة 

في المناطق المذكورة في الفقرة الاولى  من المادة 10 أعلاه، من المزايا الآتية: 

1-  بعنوان إنجاز الاستثمار:

- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية 
التي تتم في إطار الاستثمار،

فيما   )‰ 2( بالألف  اثنان  قدرها  مخفضة  بنسبة  التسجيل  تطبيق حق   -  
يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،

 - تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقييمها من الوكالة، فيما يخص 
الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار،

غير  والخدمات  السلع  يخص  فيما  المضافة  القيمة  على  الرسم  من  الإعفاء   -
كانت  سواء  الاستثمار،  إنجاز  في  مباشرة  تدخل  التي  و  المزايا  من  المستثناة 

مستوردة  أو مقتناة من السوق المحلية، 
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- الإعفاء من الحقوق الجمركية في ما يخص السلع المستوردة و غير المستثناة 
من المزايا و التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

     
الوطنية  الأملاك  مبالغ  العقاري  الإشهار  التسجيل ومصاريف  الإعفاء من حقوق 
المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الممنوحة الموجهة 

لإنجاز المشاريع استثمارية. 

تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.

كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات  الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس 
الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية.

2- بعد معاينة مباشرة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر: 

أرباح  الضريبة على  الفعلي، من  النشاط  الإعفاء، لمدة عشر )10( سنوات من   -
الشركات ومن الرسم على النشاط المهني،

- الإعفاء، لمدة عشر )10( سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على 
الملكيات العقارية التي تدخل مباشرة في إطار الاستثمار لمدة عشر )10( سنوات. 

المادة 12 )معدّلة من الأمر رقم 06-08( : يترتب على الاستثمارات المذكورة في 
الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه، إبرام اتفاقية متفاوض عليها وفقا للشروط المنصوص 

عليها في المادة 12 مكرر أدناه.

و تبرم الاتفاقية الوكالة التي تتصرف باسم الدولة، بعد موافقة المجلس الوطني 
للاستثمار المذكور في المادة 18 أدناه. وتنشر هذه الاتفاقية  في الجريدة الرسمية 

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 

المادة 12 مكرر )متمّمة من الأمر 09-01( : تستفيد الاستثمارات ذات الأهمية 
بالنسبة للاقتصاد الوطني من مزايا تعد عن طريق التفاوض بين المستثمر و الوكالة 

التي تتصرف باسم الدولة، تحت إشراف الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.
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تحدد الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني حسب معايير تضبط 
في  المذكور  للاستثمار  الوطني  المجلس  من  مطابق  رأي  بعد  التنظيم  طريق  عن 

المادة 18 أدناه.

المادة 12 مكرر1 )متممة من الأمر رقم 06-08 و معدّلة من الأمر رقم 01-09 
و القانون رقم 11-16 و القانون رقم 12-12 والقانون رقم 13-08( : يمكن أن 
تخص المزايا التي يمكن منحها للاستثمارات المذكورة في المادة 12 مكرر أعلاه كلا 

أو جزءا من المزايا الآتية:

1- في مرحلة الانجاز:
لمدة أقصاها خمس )5( سنوات:

أ( إعفاء و/أو خلوص الحقوق و الرسوم و الضرائب و غيرها من الاقتطاعات 
الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة على الاقتناءات  سواء عن طريق الاستيراد 

أو من السوق المحلية، للسلع و الخدمات الضرورية لانجاز الاستثمار،

المخصصة  العقارية  الملكيات  بنقل  المتعلقة  التسجيل  إعفاء من حقوق  ب( 
للإنتاج و كذا الإشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها،

و  للشركات  التأسيسية  العقود  يخص  ما  في  التسجيل  حقوق  من  إعفاء  ج( 
الزيادات في رأس المال،

د( إعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات العقارية المخصصة للإنتاج.

الأملاك  مبالغ  العقاري  الإشهار  ومصاريف  التسجيل  حقوق  من  الإعفاء  ه( 
المبنية  غير  و  المبنية  العقارية  الأملاك  على  الامتياز  حق  المتضمنة  الوطنية 

الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع الاستثمارية. 
تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.

كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات  الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس 
الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية.
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- في مرحلة الاستغلال:

 و لمدة أقصاها عشرة )10( سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال 
التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر:

أ( الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،

ب( الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

زيادة على المزايا المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، يمكن أن يقرر المجلس الوطني 
للاستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع المعمول به.  

، و لمدة لا  الوطني للاستثمار  المنافسة، يؤهل المجلس  2- دون المساس بقواعد 
تتجاوز خمس )5( سنوات، لمنح إعفاءات أو تخفيضات على الحقوق أو الضرائب 
أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المفروض على أسعار سلع ناتجة 

عن الاستثمار و التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بموجب مقرر من المجلس الوطني للاستثمار.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.  
 

المادة 13 : يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المواد 1 و2 و10 أعلاه في أجل 
يتفق عليه مسبقا عند اتخاذ قرار منح- المزايا. ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من 
المادة 6 أعـلاه تحديد  الوكالة المذكورة في  القرار إلا إذا قررت  تبليغ هذا  تاريخ 

أجل إضافي.
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البـاب الثـالث

الضمانات الممنوحة للمستثمرين

الجانب بمثل ما يعامل به  الطبيعيون والمعنويون  يعـامل الأشخاص   : المادة 14 
الأشخاص الطبيعيون والمعنويـون  الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات  ذات 

الصلة بالاستثمار. 

ويعامل جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة 
أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية.

على  المستقبل  في  تطرأ  قد  التي  الإلغاءات  أو  المراجعات  تطبق  لا   :  15 المادة 
الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذ طلب المستثمر ذلك صراحة.

المادة 16 : لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إلا في 
الحـالات المنصوص عليهـا في التشيع المعمول به.

ويترتب على المصادرة تعويض عادل ومنصف.

المادة 17 : يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يكون بسبب 
القضائية  للجهات  ضده،  الجزائرية  الدولة  اتخذته  إجراء  بسبب  أو  المستثمـر 
المختصة، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطـراف أبرمتهـا الدولـة 
الجزائرية، تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود اتفاق خاص ينص على 

بنـد تسويـة 
أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكيم خاص.
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البـاب الرابـع

أجهـزة الاستثمـار

الفصل الأول

المجلس الوطني للاستثمار

بترقية  المكلف  الوزير  لدى  ينشأ   :  )08-06 رقم  الأمر  من  )معدّلة   18 المادة 
و   « المجلس   « النص  صلب  في  يدعى  للاستثمار  وطني  مجلس  الاستثمارات،  
يوضع تحت سلطة و رئاسة رئيس الحكومة. و يكلف المجلس بالمسائل المتصلة 
بإستراتيجية الاستثمارات و بسياسة دعم الاستثمارات، و بالموافقة على الاتفاقيات 
المادة 12 أعلاه، و بصفة عامة، بكل المسائل المتصلة بتنفيذ  المنصوص عليها في 

أحكام هذا الأمر.
تحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره و صلاحياته عن طريق التنظيم .

  
المادة 19 : ملغاة من الأمر رقم 08-06.

المادة 20 : ملغاة من الأمر رقم 08-06.

الفـصـل الثـانـي

الوكالة الوطنية لتطويـر الاستثمار

المادة 21 : الوكالة المذكورة في المادة 6 أعلاه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية 
المعنوية والاستقلال المالي. 

تتولى الوكالة، في ميدان الاستثمارات وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية،على 
الخصوص المهام الآتية: 

- ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها،
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- استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم،

- تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة 
خدمات الشباك الوحيد اللامركزي،

- منح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به،

- تسيير صندوق دعم الاستثمار المذكور في المادة 28 أدناه،

- التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء . 

يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم .

المادة 22 : يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.  وللوكالة هياكل لامركزية على 
المستوى المحلي . 

ويمكنها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج.

طريق  عن  تواجدها  ومكان  الخارج  في  والمكاتب  المحلية  الهياكل  عدد  يحدد 
التنظيم.

الشبـاك الوحيـد

المعنية  والهيئات  الإدارات  يضم  الوكالة،  ضمن  وحيد  شباك  ينشأ   :  23 المادة 
بالاستثمار. 

لتحقيق  الضرورية  الإدارية  الخدمات  لتوفير  قانونا  الوحيد  الشباك  يؤهل 
الاستثمارات، موضوع التصريح المذكور في المادة 4 أعلاه.

يحتج بقرار الشباك الوحيد على الإدارات المعنية .
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المادة 24 : ينشأ الشباك الوحيد على مستوى الهيكل اللامركزي للوكالة.

من  المعنية،  والهيئات  الإدارات  مع  بالاتصال  الوحيد،  الشباك  يتأكد   :  25 المادة 
تخفيف وتبسيط إجراءات وشكليات تأسيس المؤسسات وإنجاز المشاريع . 

ويسهر على تنفيذ إجراءات التبسيط والتخفيف المقررة .

المادة 26 : تنشئ الدولة انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومية المنحلة، 
قصد ضمان تمثيلها لتطوير الاستثمار، حافظة عقارية وغير منقولة، يسند تسييرها 

إلى الوكالة المكلفة بتطوير الاستثمار المذكورة في المـادة 6 أعلاه. 

تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم .

المكلفة  الهيئات  العقارية من خلال تمثيل  يتم عرض أراضي الأساس   : المادة 27 
بالعقار الموجه للاستثمـار، على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي.

البـاب الخـامس

أحكـام تكميليـة

المادة 28 : ينشأ صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب تخصيص خاص . 

الممنوحة  المزايا  كلفة  في  الدولة  التكفل بمساهمة  لتمويل  الصندوق  هذا  يوجه 
الضرورية  الأساسية  المنشآت  أشغال  بعنوان  النفقات  منها  للاستثمارات، ولاسيما 

لإنجاز الاستثمار.

يحدد المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 أعلاه جدول النفقات التي 
يمكن إدخالها في هذا الحساب. 

تحدد كيفيات تنظيم هذا الصندوق وسيره عن طريق التنظيم .
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البـاب السـادس

أحكـام مختلفـة

التي  المزايا  المستثمرون فيما يخص  يكتسبها  التي  بالحقوق  يحتفظ   : المادة 29 
يستفيدون منها بموجب التشريعات التي تؤسس تدابير الاستثمارات، وتبقى هذه 

المزايا سارية إلى غاية انتهاء المدة وبالشروط التي منحت على أساسها.

المادة 30 : يمكن أن تكون الاستثمارات التي تستفيد من المزايا المنصوص عليها في 
هذا الأمر موضوع نقل للملكية أو تنازل. يلتزم المالك الجديد لدى الوكالة بالوفاء 
بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمـر الأول والتـي سمحت بمنح تلـك المزايا، 

وإلا ألغيت تلك المزايا.

المادة 31 : تستفيد الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس المال  بواسطة 
عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام ويتحقق من استيرادها 
قانونا، منضمان تحويل الرأسمـال المستثمر والعائدات الناتجـة عنـه. كما يشمـل 
هذا الضمان المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية، حتى وإن 

كان هذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البداية .

المادة 32 : تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا الأمر، 
خلال فترة الإعفاء، لمتابعة من قبل الوكالة.

تقوم الوكالة بمتابعة الاستثمارات بالاتصال مع الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر 
على احترام الالتزامات التي تترتب على الاستفادة من المزايا الممنوحة.

تمارسها  التي  المتابعة  تنجز   :  )08-06 رقم  الأمر  من  )متمّمة  مكرر   32 المادة 
الوكالة من خلال مرافقة و مساعدة المستثمرين و كذا جمع المعلومات الإحصائية 

المختلفة.

المادة 32 مكرر 1 )متمّمة من الأمر رقم 06-08( : تكلف الإدارات و الهيئات 
بعنوان  الأمر،  هذا  في  عليه  المنصوص  التحفيزات  جهاز  بتنفيذ  المعنية  الأخرى 



27

المتابعة، بالسهر، طبقا للإجراءات المسيرة لنشاطها و طوال مدة الإعفاءات، على 
احترام المستثمرين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم في إطار المزايا الممنوحة.

المادة 33 )معدّلة من الأمر رقم 06-08( : في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص 
عليها في هذا الأمر أو الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون، تسحب المزايا الجبائية 

و الجمركية و شبه الجبائية و المالية، دون المساس بالأحكام التشريعية الأخرى.
و تصدر الوكالة مقرر السحب.

تطبق المزايا المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 11، المعدلة، من الأمر رقم 03-01 
المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، على الاستثمارات المسرح بها بعد 

نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
بموجب  المؤسسة  الطبيعة  نفس  من  المزايا  و  المزايا  هذه  بين  الجمع  يمكن  لا 

التشريع الجبائي.

المادة 34 : تتكفل وكالة ترقية الاستثمار ودعمه، في انتظار تنصيب الوكالة المذكورة 
الانتقالية  الفترة  على  المترتبة  بالآثار  وكذا  الأمر  هذا  بأحكام  أعلاه،   6 المادة  في 

المذكورة في المادة 29 أعلاه.

المادة 35 : تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر، لا سيما تلك المتعلقة 
أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية  المؤرخ في 5  التشريعي رقم 93-12  بالمرسوم 

الاستثمار، ماعدا القوانين المتعلقة بالمحروقات والمذكورة أعلاه .

المادة 36 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية.

حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 .

                                                                        
 عبد العزيز بوتفليقة




